مقياس القانون الدولي والعلاقات الدولية –  السنة الثالثة (علاقات دولية) -  علوم سياسية -                                                 أ. حازم العجلة

القانون الدولي والعلاقات الدولية
- المحاضرة الأولى –
ترتبط فكرة القانون بقيام مجتمع إنساني وما يرتّبه من الحاجة إلى وجود قواعد تحكم وتنظم العلاقات التي تنشأ بين أفراده.
والقانون الدولي العام ظهر وعرف – تدريجياً – من خلال وجود التجمعات، أي الدول والامبراطوريات والحضارات القديمة، التي أدركت مزايا التفاهم مع بعضها البعض بدلاً من التناهش بغير حدود.
فالقانون الدولي العام نشأ أول ما نشأ  لحكم العلاقة المتبادلة بين الدول. بيد أنّ التطورات المتلاحقة والمتعددة والمختلفة، التي عرفتها البشرية، أثرت على مفهوم القانون الدولي وأبرزت تدريجياً فكرة المجتمع الدولي، فأصبح القانون الدولي قانوناً لتنظيم المجتمع الدولي في مجموعة، بعدما كان لحكم وتنظيم العلاقات بين الدول فقط.

ويُعرَّفُ القانون الدولي العام على أنه: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم المجتمع الدولي، وما يقوم في إطاره من علاقات بين أشخاصه القانونية.

وبتعريفٍ آخر: يتكون القانون الدولي من مجموعة القواعد القانونية، والمؤسسات المهيأة لتنظيم المجتمع الدولي.

وعلى الرغم من أنّ القانون الدولي العام لا يُطبّق إلا على أشخاصه المتمثلة في الدول والمنظمات الدولية الحكومية. إلا أنه من الواجب ملاحظة تنوع، غير قابل للنقاش، في القوى الفاعلة للعلاقات الدولية (الرأي العام، المنظمات غير الحكومية، الشركات متعددة الجنسيات، الرموز الدينية ...الخ)، ومما لا نزاع فيه أن هذا الاتجاه هو في طريق التزايد. فقد أدى الدور الذي لعبته الأسواق المالية إزاء العملات والاقتصاديات الوطنية، وبعض المنظمات غير الحكومية لحماية حقوق الإنسان والبيئة، والعمل الإنساني الدولي، والمساعدة المقدمة للتنمية، والنمو المتسارع للتجارة العالمية، إلى ولادة ظاهرة واقعية جداً، سياسية – اقتصادية، هي ظاهرة "العولمة". (التي لا يُمكن لمظاهرها المختلفة والمعقدة أن تبقى من دون أثر على النظام القانوني الدولي). فمسألة بروز الشركات الخاصة كفاعلين نشطين في القانون الدولي، علاوة على الأشخاص الطبيعيين، تعرف حالياً تطورات تستحق انتباهاً يقظاً.

القانون الدولي العام والقوانين – القواعد الأخرى -:

القانون الدولي العام والقانون الداخلي: 
بينما تنصرف قواعد القانون الدولي العام إلى حكم وتنظيم المجتمع الدولي وما يقوم في إطاره من علاقات بين أشخاصه القانونية (الدولية)، تنصرف قواعد القانون الداخلي (أو الوطني) إلى تنظيم المجتمع الداخلي أو الوطني ووضع القواعد الخاصة بحكم العلاقات التي تنشأ في إطاره (وينقسم القانون الداخلي إلى عامٍ وخاصٍ)، وهو قانون ينحصر تطبيقه في إقليم الدولة فقط.

القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
يشكل القانون الدولي الخاص مجموعة القواعد القانونية التي تحدّد القانون الواجب التنفيذ أو التطبيق في حالة قيام علاقة قانونية تنطوي على عنصر أجنبي، سواء تعلّق هذا العنصر بمكان نشأة العلاقة أو بموضعها، أو بأحد أطرافها، وتعرف هذه القواعد؛ بقواعد تنازع القوانين. ورغم أنّ القانون الدولي الخاص يطبّق أيضاً في الإطار الدولي غير أنّه يتوجه إلى العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين.

القانون الدولي العام وقواعد المجاملات الدولية:
تعتبر قواعد القانون الدولي العام، قواعد ملزمة للدول، بينما قواعد المجاملات الدولية لا يتوفر لها وصف الإلزام. فهي مجموعة من القواعد التي جرى العرف بين الدول على اتباعها بهدف توثيق علاقاتها، وإظهاراً لحسن النية والودّ في علاقاتها المتبادلة دون إلزام قانوني، فلا يترتّب على مخالفتها أو تجاهلها تبعة المسؤولية القانونية الدولية، وإنما قد يؤدي ذلك إلى المعاملة بالمثل.

القانون الدولي العام وقواعد الأخلاق الدولية:
تتميز قواعد الأخلاق بكونها تلك القواعد التي تراعيها الدول نزولاً على اعتبارات الآداب العامة أو الأخلاق الفاضلة والمروءة والشهامة. ومثال ذلك أن تقوم دولة بمساعدة دولة أخرى نزلت بها كارثة معيّنة، كالزلازل أو الفياضات المدمّرة. وقواعد الأخلاق تتفق مع قواعد المجاملات في عدم توافر وصف الإلزام القانوني لها.

فروع القانون الدولي العام:

دأب فقهاء القانون الدولي التقليديون على تقسيم القانون الدولي العام إلى فرعين رئيسيين، قانون السلام وقانون الحرب. وشغلت قواعد قانون الحرب حيزاً هاما في مؤلفات القانون الدولي العام حتى الحرب العالمية الأولى (ذلك أنّ الحرب كانت هي الغالبة على العلاقات الدولية)، ونتيجة للتطورات المتعاقبة ووضع الحرب خارج دائرة القانون بدأ الاهتمام بمعالجة القانون الدولي وقت السلم.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، بدأ هذا التقسيم يفقد أهميته خصوصاً بعد ظهور القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومع تطورات المجتمعات وزيادة متطلبات الناس بدأت تظهر مواضيع أخذت شيئاً فشيئاً تأخذ لنفسها خصوصية في الآلية والهدف حتى استقلّت بنفسها تحت فرعٍ من فروع القانون الدولي العام.

-1 قانون التنظيم الدولي:

للمجتمع الدولي شأنه في ذلك شأن أي مجتمع من المجتمعات، مجموعة من القواعد الأساسية التي تتعلّق ببنيانه التنظيمي وبحكم الهيئات التي تضطلع بالقيام على تسيير مراقفه العامة: السياسية والإدارية والاقتصادية، على حدٍ سواء، هذه المجموعة من القواعد هي في حقيقة الأمر القانون الأساسي لتنظيم المجتمع الدولي (أي قانون التنظيم الدولي).
لقد تعددت التنظيمات الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تعددت الدوافع التي تقف وراء تزايد اهتمام الدول بتشكيل هذه التنظيمات باعتبارها أدوات يمكن أن تساعد على تحقيق الأمن الإقليمي والجماعي بين الدول الأعضاء في التنظيم والتعامل لحلّ جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن السياسة.

إن ذلك يعني ظهور مجموعة من القواعد الدولية التي تهتمّ بنشأة مثل هذه التنظيمات وكيفية الحصول على العضوية فيها أو فقدانها، ومعرفة الأجهزة التي تتكون منها، وأساليب عملها، وطرق اتخاذ القرارات فيها، وتنظيم علاقاتها مع الدول الأعضاء فيها وغير الأعضاء، ومع التنظيمات الأخرى، تلك هي قواعد قانون التنظيم الدولي.
-2 القانون الدبلوماسي والقنصلي:

يهتم بإدارة العلاقات الخارجية وتطويرها بين الدول، خصوصاً من جهة بيان وسائل تمثيل الدول في الخارج، وأساليب عملها، وضمان حمايتها، وكذا حماية مصالحها ورعاياها المقيمين في الخارج.
بعض الكتاب يُدرج هذا الفرع (نظراً لأهميته) ضمن المبادئ العامة للقانون الدولي العام التي يدخل فيها إضافة إلى قانون الدبلوماسية، وسائل حلّ النزاعات بالطرق السلمية.
-3 القانون الدولي للمعاهدات:

يهتمّ بتنظيم القواعد الخاصة بالمعاهدات الدولية، مثل: مراحل إبرام المعاهدة وتسجيلها ونشرها وتعديلها، وإبطالها، وايقاف العمل بها، فضلا عن الارتضاء بالمعاهدة وتحديد نطاق تطبيقها، وقواعد تفسيرها.

-4 القانون الدولي الاقتصادي:

ينظم الجوانب القانونية من العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث ينظّم النشاطات الاقتصادية المباشرة للدول، وكذلك المؤسسات التابعة لها مثل الشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى النشاطات الاقتصادية للمنظمات الدولية، حيث يتّصل بالقانون الدولي الاقتصادي أنظمة قانونية دولية (خاصة) تتعلق بالتجارة الدولية، وقواعد النقد الدولي والتشريعات الضريبية ونقل التكنولوجيا، وكان أيضاً يهتمّ بحماية البيئة والتنمية اللذين أصبحا فرعين مستقلين بذاتهما.
-5 القانون الدولي للتنمية:

مجموعة من القواعد التي تعمل على مساعدة الدول النامية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تواجهها، من خلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، أو من خلال العلاقات بين الدول المتقدمة والدول النامية.

-6 القانون الدولي لحماية البيئة:

ينصرف إلى حماية البيئة بوجهٍ عام، أو أحد عناصرها (التربة، الماء، الهواء) بشكلٍ خاص، ومحاربة التلوث ومراقبة النشاطات الإنسانية والتغيرات الطبيعية التي تترك آثاراً ضارة على البيئة.

-7 القانون الدولي للعمل:

ساهم إنشاء منظمة العمل الدولية في حماية العمال ونجحت في إعداد ما يزيد عن مائة اتفاقية دولية التي شكلت في مجملها (القانون الدولي للعمل) والذي ينصرف إلى تنظيم العلاقات القانونية الدولية بشأن العمل الإنساني (الذي يتسم بالتبعية).
-8 القانون الدولي للبحار:

هو مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي تحدّد المناطق البحرية الخاضعة للسيادة المطلقة للدولة الساحلية، والمناطق البحرية التي تضمن لها حقوقا واختصاصات خاصة لها، والمناطق البحرية المشتركة بين دول العالم، وأيضاً تنظيم حركة السفن الأجنبية في كلّ منطقة من تلك المناطق وفق نظم ملاحية واضحة، إضافة إلى قواعد قانونية أخرى تتعلق بعموم الدول واستغلال الموارد البحرية وحمايتها.

-9 القانون الدولي لحقوق الإنسان:

هو مجموعة من القواعد التي تُعنى بحماية حقوق الفرد في مواجهة سلطة الدولة التي ينتمي إليها بالرعوية أو الإقامة. وتشمل: ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكلّ اتفاقية دولية ذات الصلة. سواء كانت دولية أو إقليمية.

-10 القانون الدولي الإنساني:

يُقصد به مجموعة قواعد القانون الدولي التي تستهدف حماية الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة، وكذا حماية الأعيان المدنية والثقافية والدينية، كما يستهدف حماية ضحايا النزاعات المسلحة، سواء أكانوا من الجرحى أو الغرقى أو الأسرى. ويمتدّ نطاق هذا القانون على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وعلى الأراضي المحتلة، وتعتبر اتفاقيات جنيف الأربع أساس هذا القانون ونواته الصلبة، إضافة إلى بروتوكوليها الإضافيين، وكل اتفاقية ذات الصلة.
-11 القانون الدولي الجنائي:

هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدّد الجرائم الدولية وأنواعها، والمسؤولية عنها والمساهمة فيها، والأحكام العامة التي تحكم العقوبة المقررة لها، ووسائل ردع مرتكبيها. ووفق اتفاقية روما 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حُدّدت الجرائم الدولية في: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضدّ الإنسانية، جريمة الحرب وجريمة العدوان.

هذه الفروع وغيرها تشكّل مجتمعة القانون الدولي العام.
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